
إذا شـرط المشتـري علـى البـائع نفعـا معلومـا فـي
المبيع

أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب
المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة

حطب، وشارطه على حملها؛ ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. هذه شروط أيضا من مصلحة المشتري، قد يعجز أن يأتي
بمثل هذه الأشياء فيحتاج إلى أن يعملها له البائع. قد يكون البائع صاحب صنعة. ويقول: اشتريت منك الخشب بشرط أن

اط وعارف بالتفصيل والخياطة، اشتريت منك الحطب تنجره بابا، اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله أو تخيطه. أنت خي
أنت تعرف تكسيره وأنا لا أعرف. يشترط عليه أنه يكسره أو يحمله؛ بشرط أن تحمله إلى الدار أو نحو ذلك. ثم إذا شرط
الخياطة فلا بد أن يبين نوع الخياطة أو نوع التفصيل؛ لأنها تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأعراف، العرف فالثوب: اسم
يطلق لكل ما يلبس، فيقول: مثلا اشتريت منك هذا القماش بشرط أن تفصله ثوبا، أو بشرط أن تفصله سراويل، أو تبانا.
ن ن الشيء الذي يفصله له ويجعله عليه. فلا بد إذا شرط أن يبي ن؛ بي فالسراويل بلا أكمام أو تفصله هالولة. يجوز. أنه لو بي

العمل. أما الأشياء التي لا تختلف كتكسير الحطب يمكن أن يقال: أن تكسره نصفين وكل خشبة متينة، وهو ما يسمى
بالتشريخ، ويمكن أن يقال: تقطيعه بالمنشار يكون قطعا ونحو ذلك. يقول: إن أحمد احتج بهذا وهو أن بعض الصحابة اشتروا

من نبطي جزرة حطب فشرط عليه أن يحملها وأن يكسرها. محمد بن مسلمة هذا من الصحابة والغالب أنهم لا يفَْعلَوُن
شيئا قد علموا جوازه. فالمشترط اشترى من هذا النبطي، والنبط هم الزراع الذين يقدمون من الشام ومن مصر نعم. وإن

تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. يعني: على أخذ أجرة قال مثلا: أنا لا أخيطه لك ولكن أعطيك أجرة الخياطة أو
أجرة حمل الحطب. جاز ذلك. نعم إذا لم يكن فيه ضرر.


